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 الأسناد الخطیة القابلة للتحصیل أمام دائرة التنفیذ وإشكالات شروطها في القانون الأردني 
 

 * سید حسن الذنیباتأ

 باسل محمود النوایسة 
 

 ملخص

وسع المشرع الأردني من مفهوم السند التنفیذي، إذ بات یشمل بالإضافة للأحكام القضائیة  
یذ مباشرة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بشأن  طائفةً من الأسناد الخطیة یمكن طرحها للتنف

میة" ـــــــــندات الرســـــــــــا في قانون التنفیذ إذ ذكر "الســــــــــرع على ذلك صریحــــــــــمضمونها، وجاء نص المش
ت و"السندات العادیة" و"الأوراق التجاریة القابلة للتداول"، الأمر الذي اقتضى منا الوقوف على مدلولا

 هذه الأسناد وشروطها القانونیة كأسناد خطیة ابتداء وشروطها كأسناد تنفیذیة.

ووجدنا المشرّع بالنتیجة یتطلب لتكون تلك الأسناد أسناداً تنفیذیة أن یكون مضمون الحق   
المنظم فیها محقّق الوجود معیّن المقدار وحال الأداء، وبالتحلیل ظهر لنا أنّ هناك شرطا لم ینص 

أن صور  إذ المشرع وتمنیننا علیه لو كان فعل، ألا وهو أن یكون مضمون السند دفع نقود، علیه 
الالتزام الأخرى ربما لا تصلح للتنفیذ المباشر بغیر حكم قضائي، سواء كانت تلك الصور على شكل  

باشراً قیام بعمل أو امتناع عن عمل أو حتى تسلیم شيء من غیر النقود لأن من شأن تنفیذها تنفیذاً م
تفویت بعض حقوق المدین التي كفلها المشرع بالذات في حال كان التنفیذ مرهقا إذ من حقه أن  
یطلب من المحكمة استبداله بالتعویض ، كما أن بعض صور هذه الطائفة من الالتزامات مما یرتبط 

دخول في  بشخص المدین الأمر الذي یتعذر إكراهه على تنفیذه ولیس من اختصاص قاضي التنفیذ ال 
 موضوعه وتقدیر مدى ارتباط الالتزام الوارد فیه بشخص المدین من عدمه. 
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 أسید حسن الذنیبات،  باسل محمود النوایسة

 
 

266 

 
Conditions and Problems for Executionat the Execution Department 

under Jordanian Law 
 

Osaid Hasan Al-Donaibat 
Basel Moahmoud Al-Nawaiseh 

 

Abstract 

The Jordanian legislator has expressly expanded on the concept of 
Executive Bonds to include a wide range of written bonds that can be 
submitteddirectly for execution, without having to first obtain a judicial 
ruling regarding the same. Such bonds include:official bonds, ordinary 
bonds and negotiable commercial papers. This study aims to explore the 
conceptof these deeds and their legal conditions, considering their dual 
nature: written instruments and executive deeds.  

This paper has consequently found that the Jordanian legislator requires 
that the legal right, which is subject to the executive bond, must 
unquestionably exist, with a fixed and certain amount to be due. The analysis 
in this paper has shown that that there is a condition, which was not clearly 
mentioned in the law, that this bond embodies an obligation to pay an 
amount of money. Hence, the other types of obligations may not be suitable 
for direct execution without a court order. Examples of such obligations are 
obligation to act, to refrain from such an act, or even the delivery of any 
nonmonetary matter. This is because direct execution in these later situations 
would deprive the debtor from some of his/her guaranteed statutory rights, 
particularly when the execution is cumbersome. Here, the debtor has the 
right to seek compensation from the court instead of such obligation to 
perform. Moreover, when performance takes a personal nature, the debtor 
cannot be compelled to perform. All in all, it is not within the jurisdiction of 
the execution judge to explore whether the obligation contained therein is of 
a personal nature.  

Keyword: Executive bond, official bond, ordinary bond, commercial papers. 
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 : المقدمة

من مقومات نشوء الدولة الحدیثة احتكار تحصیل التزامات المدین جبراً عنه، وفي سبیل ذلك  
عن مدینه، ولكنها وهي تنفرد بهذه السلطة فإنها قد  حظرت على الدائن أن یقتضي حقه بنفسه جبرا 

اتخذت من الوسائل القانونیة ما یكفل تحصیل تلك الحقوق وفق إجراءات منضبطة وبشروط راعت 
فیها التشریعات مصالح وحقوق الدائن والمدین متى كانت مشروعة وجدیرة بتلك الرعایة، ومن بین 

 دراستنا.تلك التشریعات كان القانون الأردني محل 

وانطلاقا من ذلك فقد أنشئت في محاكم المملكة دوائر تنفیذ مختصة بمهمة تحصیل الحقوق 
یرأسها قاضٍ أناط به المشرع اختصاصات قضائیة لتحقیق هذه الغایة من خلال نظره في دعاوى  

ا أو تنفیذیة تختلف عن الدعاوى القضائیة الموضوعیة في كثیر من جوانبها سواء ما اتصل باجراءته
 بشروطها الموضوعیة والشكلیة أو ما اتصل بصلاحیات القاضي إزاءها.

وتقوم الدعوى التنفیذیة هذه على ركن أساسي أطلق علیه تعبیر السند التنفیذي، ولاشك أن درة 
الأسناد التنفیذیة هي الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم المختصة بتشكیلاتها المختلفة، ولكن  

ني لم یقف في مفهوم السند التنفیذي عند حدود الحكم القضائي وإنما توسع فیه حد أن  المشرع الأرد
شمل في مفهومه الأسناد الخطیة بغیر حاجة لأن تقترن بحكم قضائي یؤكد حق الدائن في مضمونها 

 ولعل في ذلك خروج على الصورة النمطیة التي لطالما اقترنت بفكرة التنفیذ بعد التقاضي.

القابلة للتحصیل مباشرة أمام دائرة  لبحث یهدف للوقوف على مفهوم الأسناد الخطیةهذا اولعل 
التنفیذ، سواء من حیث مدلولاتها القانونیة أو شروط صحتها كأسنادٍ خطیة لها قوتها في الإثبات 
بحسب نوعها، أو من حیث شروط اعتبارها أسنادا تنفیذیة وفق الوصف المتقدم وذلك من جانب، 

آخر بحث مدى وجود إشكالات قانونیة تتعلق بشروط تلك الأسناد وفق خطة المشرع  ومن جانب
 .  2007) لسنة 25، أو في قانون التنفیذ رقم (1952) لسنة 30الأردني في قانون البینات رقم(

ولعل مشكلة هذا البحث تتعلق بمحاولة باستقراء أيّ إشكال یتعلق بمفهوم الأسناد الخطیة 
ین الرسمیة منها والعادیة وفق تنظیم المشرع الأردني لها في قانون البینات من بصورتیها الرئیست

جانب و بأي إشكال یتعلق بشروط اعتبار تلك الأسناد أسنادا تنفیذیة وفق خطة المشرع في قانون  
 التنفیذ، ومن ثم الوقوف على أيّ تعارضٍ ما بین التشریعات النافذة في هذا الشأن. 
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 أسید حسن الذنیبات،  باسل محمود النوایسة

 
 

268 

ى نتــائج وتوصــیاتٍ مرجــوّةٍ مــن هــذا البحــث كــان علینــا الاتكــاء علــى المــنهج وفــي ســبیل الوصــول إل ــ
التحلیلـــي للنصـــوص القانونیـــة ذات العلاقـــة تحلـــیلاً یقـــف علـــى المعـــاني المقصـــودة وقیاســـها إلـــى الغایـــات 

 مباحث على النحو التالي: ةوالمقاصد المرجوة، وفي سبیل تحقیق ذلك قسّمنا هذا البحث لثلاث

 الأسناد الرسمیة القابلة للتحصیل أمام دائرة التنفیذ. المبحث الأول:

 المبحث الثاني: الأسناد العادیة والأوراق التجاریّة القابلة للتحصیل أمام دائرة التنفیذ.

 المبحث الثالث: شروط اعتبار الأسناد الخطیة قابلة للتحصیل مباشرة وإشكالاته.

 یل أمام دائرة التنفیذالرسمیة القابلة للتحص الأسناد: المبحث الأول

سـنعالج الأسـناد الرســمیة القابلـة للتحصــیل أمـام دائـرة التنفیــذ مباشـرةً دون حاجــة لاستصـدار حكــمٍ 
قضائيٍّ بمضمونها من خلال مطلبین نخصص الأوّل لبحث مفهـوم السـند الرسـمي، ونخصـص الثـاني 

 لتالي:لبحث شروط السند الرسمي القابل للتحصیل مباشرةً، وذلك على النحو ا

 المطلب الأول: مفهوم الأسناد الرسمیة. 

)عن صیغة جمع "سند" 1952) لسنة (30) من قانون البینات الأردني رقم (5عبّرت المادة (
) من ذات القانون عبرت عن صیغة الجمع هذه بتغیر "السندات"، 6بتعبیر "أسناد"، ولكن المادة (
وعبّر عنها بتعبیر "أسناد"، ولعلّ تعبیر أسناد أدق ) من ذات القانون 7ولكن المشرع عاد في المادة (

لغویاً من تعبیر سندات؛ ذلك أن تعبیر سندات جمع مؤنثٍ سالم، في حین أن تعبیر سند كمفرد هو 
مذكر ولیس مؤنثاً، وعلیه یكون تعبیر أسناد كجمع تكسیر هو الأنسب وهو ما أكدته معاجم اللغة 

 . (Ibn Manthour, 1414AH, 220) المتخصصة

ات ـــــــــــــــــینصرف مفهوم السند عموماً وفق ما ذهب إلیه رأيٌ في الفقه إلى الورقة المعدة للإثب
(Al-Samhouri, 1990, 50)   الأمر الذي علق علیه رأيٌ آخر بأن اتسام الكتابة بتعبیر سند لا

دلول "ورقة" الوارد في ، ولعلّ م(Morqous, 1952, 33)یشترط فیه أن تكون معدةً ابتداءً للإثبات
هذا التعریف قد تطوّر بعد ظهور الكتابة الإلكترونیة، وبتقدیرنا أنّ مصطلح سند أضیق من مصطلح  
كتابة أو من مصطلح نصٍ مكتوب؛ إذ لیست كلُّ كتابة سنداً، ولكنّ الكتابة تكون سنداً متى كانت 
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ن تكون تلك الكتابة اتخذت ابتداءً  صالحةً لإثبات حقوق أو التزامات، هذا یعني أنّه لا یشترط أ
 لغایات الإثبات، وإنما فقط أن تكون صالحةً منتجةً في الإثبات.

) مــن قــانون 6وتعتبــر الأســناد الرســمیة شــكلاً مــن أشــكال الأســناد عمومــا وقــد عرفــت فــي المــادة (
ختصاصـهم السندات التي ینظمها الموظفون الذین من ا -أ ) بأنهـا "1952) لسنة (30البینات رقم (

مــا نــص علیــه فیهــا   إثبــاتیكلــف مبرزهــا  أنالقانونیــة ویحكــم بهــا دون  للأوضــاعتنظیمهــا طبقــاً 
السندات التي ینظمها أصحابها ویصدقها الموظفون الذین من  -ب .ویعمل بها ما لم یثبت تزویرها

 ". والتوقیع فقط  اختصاصهم تصدیقها طبقاً للقانون، وینحصر العمل بها في التاریخ

ومن خلال هذا النّص یظهر للباحثین أنّ السند الرسـمي علـى شـكلین؛ فهـو إمـا أنْ یكـون بتنظـیمٍ 
مباشرٍ من الموظف المعني، أو أن یقتصر دور الموظف على المصـادقة علـى التوقیـع والتـاریخ الـذي 

نــت القــوة تــم فیــه هــذا التوقیــع دون أن یتعــدى هــذا الــدور حــدّ التنظــیم المباشــر لمضــمون الســند، وإذا كا
الثبوتیة لكلا الشكلین من أشكال السـند الرسـمي كمـا ظهـر مـن الـنص السـابق تتبـاین فیمـا بینهـا إلا أن 

 القوة التنفیذیّة لكلیهما لا تفترق، إذ أنّ لهما ذات القوّة التنفیذیّة.

ــاً  ه: "أوراق رســمیّة یقــوم بتحریرهــا موظــفٌ عــامٌ مخــتص وفق  ویعــرّف الســند الرســمي فــي الفقــه بأنــّ
ــود  ــي تثبــــت العقــ ــك التــ ــة كتلــ ــمیة المدنیــ ــا الأوراق الرســ ــة منهــ ــرة ومتنوعــ ــي كثیــ ــرّرة، وهــ ــاع المقــ للأوضــ
والتصــرفات المدنیــة، ومنهـــا الأوراق الرســمیة العامـــة كــالقرارات الإداریــة والقـــوانین والمعاهــدات، ومنهـــا 

ـــــــالأوراق الرســــمیة القضــــائیة كعــــرائض الــــدعوى وأوراق المحضــــرین ومحاضــــر الجلس ات والأحكــــام" ـــــــــــ
(Al-Samhouri, 1990, 106).  

ة التـي تـتم أمـام مكاتـب التوثیـق للشـهر العقـاري  كما وعرّف السند الرسمي بأنّه: "الأعمـال القانونیـّ
ةً تجیــز لصــاحب  والمتضــمنة التزامــاً بشــيء یمكــن اقتضــاؤه جبــراً ممــا یجعــل لــه بهــذه المثابــة قــوّةً تنفیذیــّ

ینفــذها دون حاجــة للالتجــاء إلــى القضــاء لاستصــدار حكــم بــالحق الثابــت فیهــا" الحــق الثابــت فیهــا أنْ 
(Moustafa, 2000, 23) 

ــي ینظمهــا أمــا فــي القضــاء فجــاء تعریــف الســند الرســمي علــى النحــو التــالي " هــي الســندات الت
ف  ــّ ة ویحكــم بهــا دون أنْ یكل ــّ ــاً للأوضــاع القانونی ــذین مــن اختصاصــهم تنظیمهــا طبق الموظفــون ال

ة علـى الكافـة كمـا هـو مبرز  ها إثبات ما نصّ علیه فیها ویعمل بها ما لم یثبـت تزویرهـا وتكـون حجـّ
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" (حكـم تمییـز حقــوق أردنـي رقــم دون فیهـا مــن أفعـال مادیــة قــام بهـا الموظــف فـي حــدود اختصاصــه
 قسطاس). 7538/2018

ر فـــي الســـند ولـــیس كـــل ســـند رســـمي وفـــق هـــذا المفهـــوم یصـــلح ســـنداً تنفیـــذیاً وإنمـــا لابـــد أن تتـــواف
 الرسمي بعض الشروط لیكون سنداً تنفیذیّا وهو ما سیظهر معنا لاحقاً.

ة بحیـثُ یعبـّر  والسند الرسمي القابل للتحصیل أمام دائرة التنفیذ یمكن أن یكون في صـیغة تعاقدیـّ
عن إرادتین توافقتا على إحداث أثـر قـانوني وظهـر توافقهمـا فـي سـند خطـّي نظمـه موظـف مخـتص أو 

لــف بخدمــة عامــة، كمــا ویمكــن أنْ یكــون الســند الرســمي تصــریحاً كمــا هــو الحــال فــي ســند شــخص مك
ــه الشــخص بقیــام مدیونیتــه لآخــر، أو كمــا هــو الحــال فــي جــواب الإنــذار  الأمانــة الــذي یقــرّ مــن خلال
العدلي الذي یسلّم فیه المجاوب بمدیونیته لآخر، فهذا الشكل من أشكال السند الرسمي یعبّر عن إرادة 

 .(Omar, 2002, 107)لمصرّح بمضمونه ولا یعبّر بالضرورة عن إرادة طرفین تعاقدا

ة كمـا وقـد یكـون فـي صـورة إلكترونیـة  والسند الرسمي القابل للتحصـیل قـد یكـون فـي صـورة تقلیدیـّ
وكلا الصورتین صالحتین لتكونا سنداً قابلاً للتحصیل مباشرةً أمام دائـرة التنفیـذ، ویكـون السـند الرسـمي 

د فــي صــورة ورقیــة ســواء وردت الكتابــة فیهــا مخطوطــةً بخــط الیــد أو ف ــ ة فــي حــال تجســّ ي صــورة تقلیدیــّ
د بالضــرورة  كانـت مطبوعـة، أمـا السـند الرسـمي الإلكترونـي فــإن طبیعـة الكتابـة فیـه إلكترونیـة ولا یتجسـّ

لطریقــة موظــف فــي صــورةٍ ورقیــة وإنّمــا یــتم تحریــره وتخزینــه وحفظــه بوســائل إلكترونیــة وینظمــه بهــذه ا
 .(Jadid, 2015, 120)مختص أو مكلف بخدمة عامة

وإذا كان السند الرسـمي یصـلح مـن حیـث المبـدأ لیكـون سـنداً تنفیـذیاً قـابلاً للتحصـیل مباشـرةً أمـام 
دائرة التنفیذ، فهل لصورة السند الرسمي ذات القوة لتكون سنداً تنفیذیاً قابلاً للتحصیل أمام دائـرة التنفیـذ 

ــن خـــلال  مباشـــرةً؟ ــانون البینـــات ومـ ــن قـ ــیة، ولكـ ــذه الفرضـ ــى هـ ــا علـ ــم یجبنـ ــذ لـ ــانون التنفیـ ــةُ أنّ قـ الحقیقـ
) منه عالجَ موضوع القوة الثبوتیة لصورة السند الرسمي مفرقاً ما بین الصورة التـي یكـون 8،9المادتین(

صورة المأخوذة أصلها موجوداً والصورة التي لا یكون أصلها موجوداً، فإذا كان الأصل موجوداً كان لل
عنه ذات قوة السند الأصلي متى صادق علیها موظف مختصّ وبالقدر الذي تتطابق فیـه الصـورة مـع 
الأصــل، أمــا إذا لــم یكــن الأصــل موجــوداً فــإنّ للصــورة الأولــى المــأخوذة عــن الأصــل ذات قــوّة الأصــل 

تهـا للأصـل، متى صادق علیها موظف مخـتص وكـان مظهرهـا الخـارجي لا یتطـرق معـه الشـك بمطابق
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ــین أن  ــأخوذة عـــن الصـــورة الأولـــى متـــى تـــوافرت ذات الشـــروط فـــي حـ وذات الأمـــر یكـــون للصـــورة المـ
 الصورة المأخوذة عن الصورة الثانیة لا یكون لها ذات القوة وإنما تؤخذ فقط على سبیل الاستئناس. 

ةٍ مــن ع دمــه، فــإذا كــان الأمــر الــذي یمكننــا اعتمــاده فــي مــدى اعتبــار هــذه الصــور أســناداً تنفیذیــّ
المشــرّع قــد منحهــا هــذه القــوة الثبوتیــة فــإن لهــا فــي ذات الوقــت تلــك القــوة التنفیذیــة وفــي الوقــت الــذي 

 ینزعها عنها فإنها تفقد أیضاً تلك القوة التنفیذیّة بالتبعیة.

 المطلب الثاني: شروط السند الرسمي  

 سنتناول هذه الشروط تباعاً وعلى النحو التالي: 

 یتولّى تنظیم السند والمصادقة علیه موظفٌ مختص أو شخصٌ مكلفٌ بخدمة عامة.: أن أولاً 

ــه اقتصــر علــى ذكــر 6مــن الجــدیر ذكــره ابتــداءً أنّ نــص المــادة ( ) مــن قــانون البینــات المشــار ل
فٍ بخدمــةٍ  الموظــف العــام دون أن یشــیر لكــون الســند الرســمي قــد یكــون منظمــاً مــن قبــل شــخص مكلــّ

، ولــیس مــن المناســب باعتقادنــا تحــویر مصــطلح موظــف عــام لیتناســب مــع عامــة مــن غیــر المــوظفین
ـموقف المشرّع هذا كما فعل رأيٌ في الفقه، إذ ذهب إلى أنّ صـفة "الموظـف الع ام تنطبـق علـى كـل ـــــــــــ

ــة بالقیــام بعمــل مــن أعماله ـمــن تكلفــة الدول ـــ ـا ســـــــــــــ ـــ ـواءٌ تقاضــى أجـــــــــــــ ـــ ـاً أو لر ــــــــــــ ـــ ــارـــــــــ  م یتقــاضَ كالمخت
, 2019, 79)Qudah-Al(  ٍذلك أنّ مصطلح "الموظف العام" مصـطلح مسـتقر قانونـاً، ویتعلـق بكثیـر

من أحكام القانون في فرعیه العام أو الخاص، ففي إطـار قـانون التنفیـذ ذاتـه لا یجـوز حـبس الموظـف 
نتوســع فــي تفســیر مــدلول هــذا المصــطلح لمــا لــه مــن العــام حبســاً تنفیــذیاً الأمــر الــذي یقتضــي منــا ألا 

ة، فـالموظف العـام بالنتیجـة هـو  "كـل شـخص یعهـد إلیـه تأثیر على كثیر من الأحكام والمراكز القانونیـّ
(حكـم تمییــز حقــوق  "بعمـل دائــم فــي خدمــة مرفــق عــام تــدیره الدولـة أو أحــد أشــخاص القــانون العــام

 .(Al-Tamawi, 1966, 667 ) قسطاس) 115/2000أردني رقم 

وعلیه فحتى یتسم السند بسمة السند الرسـمي فلابـد مـن أن ینظّمـه موظـفٌ عـامٌ أو یصـادق علـى 
توقیع أطراف السند علیه من قبل موظف عام أو أن یفعل ذلك شخصٌ مكلّف بخدمةٍ عامـة، والمشـرّع 

تـه ذكـره والمتعلـق ) سالف الإشارة إلیه وذلـك بتضـمینه المضـمون الـذي فا6مدعوٌ لتعدیل نص المادة (
 بشمول مفهوم السند الرسمي للأسناد التي ینظمها شخص مكلّفٍ بخدمةٍ عامة من غیر الموظفین.
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وإذا كــان كاتــب العــدل كموظــف عــام معنــيٌّ بتوثیــق عقــود الأشــخاص ســواء بتنظیمهــا مباشــرةً أو 
الجـدیر ذكـرهُ أنّ بالمصادقة على توقیـع الأطـراف علـى مـا نظّمـوه مـن عقـود أمامـه وبحضـوره فـإنّ مـن 

عــرف كاتــب العــدل فــي  ) وتعدیلاتــه1952) لســنة (11المشــرّع ومــن خــلال قــانون الكاتــب العــدل رقــم (
) منه بأنّه: "الكاتـب العمـومي المكلـّف بـإجراء المعـاملات المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون 2المادة (

یّنه ككاتب عدل أو أيّ شـخصٍ أو أيّ قانون آخر" وقد أجاز أن یتولى هذه المهمة أيّ موظف عام یع
یُعیّن بمقتضى القانون لیقوم بواجبات الكاتب العدل أو أيّ شخص رُخّص له مزاولة مهام كاتب العدل 
ة بموجـــب نظـــام یصـــدر لهـــذه الغایـــة،  مـــن القضـــاة الســـابقین أو المحـــامین الأســـاتذة للقیـــام بهـــذه المهمـــّ

) لیـنظم تفصـیلات هـذا التـرخیص، 2015() لسـنة 22وبالفعل صدر نظام ترخیص كاتـب العـدل رقـم (
ف بخدمــة عامـــة دون  فــي دلالــةٍ واضـــحةٍ علــى أنّ الســـند الرســمي قـــد یكــون صــادراً عـــن شــخص مكلـــّ

 اشتراط موظف عام تحدیداً.

فٌ مخــتص أو  ولعــل التطــوُّر التكنولــوجي قــد أفــرز لنــا نمطــاً مــن الأســناد الرســمیّة ینظّمهــا موظــّ
كترونــي وبكتابــة إلكترونیــة وتتمتــع هــذه الأســناد بــذات القــوة الثبوتیــة مكلــّفٌ بخدمــةٍ عامــة عبــر ســجلٍ إل

للأسناد التقلیدیة وبذات القوة التنفیذیّة كذلك. لا بل إن هذا التطوُّر أفرزَ لنا أسناد رسـمیة إلكترونیـة لا 
ــامج  ــة برنـ ــذه المهمـ ــولى هـ ــا یتـ ــر وإنمـ ــو مباشـ ــى نحـ ــة علـ ــة عامـ ــف بخدمـ ــام أو مكلـ ــف عـ ــا موظـ ینظمهـ

ــي  ــت إلكترونـ ــا حققـ ــى مـ ــا متـ ــادقة علیهـ ــذها أو المصـ ــات الأشـــخاص وتنفیـ ــتقبال طلبـ ــدٍّ لاسـ ــرمج ومعـ مبـ
 .(Al-Horoub, 2010, 52) الشروط المطلوبة

 ثانیاً: أنْ یكون الموظف أو الشخص المكلّف بالخدمة العامة مختصاً بتنظیم السند:

ختصاصـه النـوعي وشرط الاختصاص في هذا المقام ینصرف إلى مدلولین مجتمعین ألا وهما: ا
الموضــوعي فــي تنظــیم ذلــك الســند تحدیــداً، واختصاصــه المكــاني فــي مباشــرة عملــه فــي المكــان الــذي 
یــنظم فیــه الســند أو یصــادق علــى توقیــع الأطــراف علیــه، وینبنــي علــى غیــاب ركــن الاختصــاص هــذا 

العیـوب إلا أنّ انتفاء صفة الرسمیة عن السند المنظّم، وإن كان التصرف في ذاته صحیحاً سلیماً مـن 
البطلان یلحق صفة الرسـمیة، ولا یلحـقّ بالضـرورة ذات التصـرّف أو القـوة الثبوتیـة للسـند كسـند عـادي 

ة الموظــف الفعلــي تنتصــب اســتثناءً علــى مــا تقــدّم حــال  (Khan, 2010, 80)لا رســمي ولعــلّ نظریــّ
 .(Al-Botoush, 2006, 22)تحقق شروطها المستقرة في القانون الإداري
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 اً: مراعاة الأوضاع القانونیّة في تحریر السندثالث

وتتحــدد الأوضـــاع القانونیــة واجبـــة المراعــاة فـــي تنظــیم الســـند بحســب التشـــریعات الناظمــة للســـند 
وموضوعه، ویختلف هذا الأمر من سند لآخر، هذه الأوضاع التي قد تكـون سـابقةً علـى تنظـیم السـند 

لمقررة والتثبت من وجود الإثبات الشخصي للأطراف، أو قـد أو التصدیق علیه كدفع الرسوم القانونیّة ا
تكون متزامنةً مع تنظیم السند أو المصادقة علیه كشرط اللغة التي یكتب بها السند حال كان موجوداً، 
وشـــروط وضـــوح الكتابـــة والمتطلبـــات الشـــكلیة للكتابـــة بعـــدم وجـــود محـــو أو تحشـــیة أو كشـــط أو شـــرط 

تكون متطلبـة وشـرط التوقیـع بحضـور الموظـف واسـتماع الإقـرار مباشـرةً، أو  البیانات الإلزامیة التي قد
قد تكـون مثـل هـذه الأوضـاع لاحقـةً لمرحلـةِ التنظـیم أو التصـدیق كحفـظ الصـور وتسـلیم الأسـناد لـذوي 

 .(Bakir, 1997, 82) الشأن وغیرها

 ام دائرة التنفیذالأسناد العادیة والأوراق التجاریّة القابلة للتحصیل أم: المبحث الثاني

لعل ما استدعى جمع الأسناد العادیّة والأوراق التجاریة في عنوان واحـد هـو أنّ الأوراق التجاریـة 
فـــي ذاتهـــا لیســـت إلا أســـناداً عادیـــة فـــي ذاتهـــا وأصـــلها ، فكلاهمـــا بالنتیجـــة ینبثـــق مـــن مشـــكاة واحـــدة، 

 وسنفرد لبحث كل واحدة منهما مطلبا مستقلاً وعلى النحو التالي:

 المطلب الأول: الأسناد العادیة

ه: "10عرّفــت المــادة ( ــى  ) مــن قــانون البینــات الأردنــي الســند العــادي بأنــّ ــذي یشــتمل عل هــو ال
"، ولعـلّ هـذا ولیست له صفة السند الرسمي  إصبعهتوقیع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة 

وهـو التوقیـع ولكنـه أغفـل الإشـارة التعریف قد ركز على عنصرٍ أساسيٍّ من عناصر السـند العـادي ألا 
إلــى عنصــر آخــر أساســي ألا وهــو الكتابــة فســندٌ موقــع دون أيّ كتابــة قــد لا تتــوافر فیــه ســمات الســند 

 ابتداءً.

ه: "سـندٌ معـدٌّ للإثبـات یتـولى تحریـره وتوقیعـه أشـخاص عـادیون  وعرف السند العادي فـي الفقـه بأنـّ
مـا وعرفـت الأسـناد العادیـة بأنّهـا "أوراق عرفیـة ك (Bakkoush, 1988, 85)بـدون تـدخل الموظـف" 

صادرة عن أصحاب الشأن ومحررة بمعرفتهم دون اتباع إجراءات خاصة تكون مثبتةً لإجراءات مادیـة 
أو تصــرفات لا یتطلــب القــانون فیهــا إلا أن تكــون مكتوبــةً وأن تكــون تلــك الكتابــة موقعــةً مــن الشــخص 
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ه "الكتابـة التـي یوقعهـا الشـخص قصـداً  )1Keilani-Al ,2008 ,(08 المنسوبة إلیه" وعُرِّف كـذلك بأنـّ
 .(Al – Sharqawi, 1983, 57) منه إلى إعداد الدلیل على واقعة ما"

ولعـــلّ مـــا یؤخـــذ علـــى هـــذا التعریـــف إهمالـــه الشـــقّ الشـــكلي الخـــارجي فـــي الســـند باعتبـــاره محـــرراً 
ما لو كانت في الهـواء أو علـى المـاء أو علـى یتضمن كتابةً وتوقیعاً؛ فالكتابة بلا محرر لا قیمةَ لها ك

سـطح مغبــر كمـا، ویؤخــذ علـى هــذا التعریـف كــذلك اعتبـار الســند العـادي متمتعــاً بهـذه الصــفة متـى مــا 
د  كــان مقصــوداً منهــا الإثبــات، بمعنــى؛ أنــه معــدٌّ لغایــات الإثبــات، والحقیقــة أنّ مثــل هــذا الاشــتراط تزیــُّ

ة؛ إذ لا یشــترط لكــي یكــون الســند عادیــاً أن یكــون أُنشــأ  علــى مفهــوم الســند العــادي ومتطلباتــه القانونیــّ
 ابتداءً لغایات الإثبات.

كما وعرّف السند العادي كذلك بأنّه "ورقة صادرة عن أحد الأفراد بتوقیعه إیاها وتصلح أن یكون 
لم یعـد ولعل هذا التعریف مختصر مفید غیر أن تعبیر ورقة  (Morqous, 1952, 192)دلیلاً كتابیاً"

یناسب ما نشهده من تطورات متلاحقة طالت كافة المجالات بما فیها المجـال القـانوني، وذلـك بظهـور 
الكتابـــة الإلكترونیـــة والبعیـــدة عـــن الأوراق بمفهومهـــا المـــادي، ثـــم إن تعبیـــر أفـــراد ینصـــرف للأشـــخاص 

رّ  ) مــن 2ف فــي المــادة (الطبیعیــین دون المعنــویین وبظهــور التوقیــع الالكترونــي، هــذا التوقیــع الــذي عــُ
 أو أرقـام أو حـروف شـكل تتخـذ التـي "البیانـاتقانون من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني بأنّه: 

 السـجل فـي مماثلـة أخـرى وسـیلةأيّ  أو إلكترونـي بشـكل مدرجـة وتكـون غیرها أو إشارات أو رموز
 وانفــراده التوقیــع صــاحب هویــة تحدیــد بهــدف بــه مرتبطــة أو علیــه مضــافة تكــون أو لكترونــي،الإ

بـات مـن المتصـور أن یكـون للأشـخاص المعنویـة توقیعهـا الممیـز لهـا  ".غیره عن وتمییزه باستخدامه
 غیرها من أشخاص طبیعیین ومعنویین.  

ه: محــرر مكتــوب یوقــع مــن شــخص یتعلــق بتصــرف أو  وعلیــه یمكننــا تعریــف الســند العــادي بأنــّ
أو الواقعة مما یخص موقع السند ضابط مهـم لتمییـز السـند واقعة تخصه. فاشتراط أن یكون التصرف 

ــم  ــاً إذا ل نها شــخص وموقــع علیهــا لا تعتبــر ســنداً عادی العــادي عــن الشــهادة مــثلاً، فالشــهادةُ التــي یــدوِّ
 تتعلق بتصرف صادر عنه أو واقعة تخصّه.
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 قــابلاً للتحصــیل ویشـترط لقیــام الســند العــادي صــحیحاً وبالتــالي صــلاحیته لأن یكــون ســنداً تنفیــذیاً 
 أمام دائرة التنفیذ مباشرةً ما یلي:

ــة:  -أولاً  ـإنّ مــن مقتضــیات وجشــرط الكتاب ـــ ـود ســــــــ ـــ ـند وجــود كتابــة؛ إذ لا ســـ ـــ ندَ ابتــداءً بغیــرِ وجــود ــــــــــ
كتابة أیـاً كانـت اللغـة التـي تـتم بهـا هـذه الكتابـة، وینبغـي أن تكـون هـذه الكتابـة دالـةً علـى الهـدف 

ــذي أنشــــأت مــــن أجل ـالـ ــ ــوبة لصــــاحب الســــــــــ ــرّف أو علــــى واقعــــة منسـ ـه ومنصــــبةً علــــى تصـ  ندـــــــــــــــ
(Omar, 2002, 17) ــه ــزام أو تعدیلـ ــاء التـ ــزام أو إلغـ ــاء التـ ــك إنشـ ــأن ذلـ ــن شـ ــان مـ ــواء كـ  سـ

(Saleem, 1997, 208)  ولكــي یكــون شــرط الكتابــة متحققــاً كعنصــرٍ مــن عناصــر قیــام الســند
أن تمتاز هذه الكتابة بعدة سمات؛ فلابد ابتداءً أن تكون كتابةً مقـروءةً، بمعنـى؛ أن  العادي فلابد

یكون السند معبّراً عن محتواهُ لمن یقـرأه، ویسـتوي أن تكـون القـدرة علـى الكتابـة متحققـةً للشـخص 
ــةً  ــالحروف أو الرمـــوز أو أن تكـــون القـــدرةُ علـــى القـــراءة ممكنـ ة لســـبق معرفتـــه بـ  بالوســـائل التقلیدیـــّ

ـبواســطة أجهــزة الحاســوب ح ـال كانــت مشــفرةً إذ لـــم یعــد الــورق هـــو وســـــــــــــ  یلة الكتابــة الوحیـــدةــــــــــــــ
(Al-Majaly, 2006, 17). 

كما وینبغي أن تتوافر في الكتابة صفة الاستمراریّة بمعنى قدرة السند على حفظ ما دوّن فیه  
ند،  ـــــــــــــــــــفت هذه الصفة انتفت الكتابة المعتبرة لقیام السوإمكانیة استرجاعه عند الحاجة إلیه، فإذا انت

 ندــــــــــروط لقیام الســـــــــــــــــا لا تعتبر كتابةً كشـــــــــــــــــفالكتابة التي لا یمكن الرجوع إلیها بعد أدائه
(Joumai'e, 2000, 21)دیل من أحد أطراف السند . كما وینبغي أن تكون الكتابة غیر قابلةً للتع

بعد إنشائه ودون علم الطرف الآخر ودون أن یظهر ذلك كعیبٍ شكليٍّ فیه على صورة كشط أو محو 
 .(Joumai'e, 2000, 24) أو إتلاف

والكتابة وفق هذا المفهوم قد تكون في صورتین فهي إما أن تكون تقلیدیّة على الـورق ویمكـن أن 
الإلكترونیّة، وسـاوى المشـرِّعُ بـین هـذین النـوعین مـن الكتابـة فـي القـوة  تكون إلكترونیة بواسطة الوسائل

) مـن قـانون المعـاملات الإلكترونیـة رقـم 2القانونیة الثبوتیة منها والتنفیذیّة حیث جاء في نـص المـادة (
 إنشـاؤها یـتم التـي : "المعلومات) في معرض تعریف رسالة المعلومات إذ جاء فیهـا2015) لسنة (5(

 الرســـائل أو الإلكترونـــي البریـــد ومنهـــا إلكترونیـــة وســـیلةٍ  بـــأيّ  تخزینهـــا أو تســـلمها أو ســـالهاإر  أو
 الكترونیاً". للمعلومات تبادلأيّ  أو القصیرة
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وإذا كانــت هــذه الشــروط متطلبــة فــي الســند لقیامــه صــحیحاً كســند قابــل للإثبــات فإنــه یمكننــا أن 
صیل مباشـرةً أمـام دائـرة التنفیـذ یضـاف للشـروط العامـة نضیف لها شرطاً لاعتبار هذا السند قابلاً للتح

فــي الســند التنفیــذي أو یســتخلص منهــا ألا وهــو وجــوب وضــوحه ودلالتــه القاطعــة علــى الالتــزام النقــدي 
المتضـمن فـي الســند، فشـرط الكتابــة المقـروءة ینصــرفُ للجانـب الشـكلي فــي الكتابـة فــي حـین أن شــرط 

لالي، وعلیــه فــإذا كــان منطــوق الســند غیــر دالٍ علــى وجــهٍ الوضــوح ینصــرف للجانــب الموضــوعي الــد
قاطع یقینـيٍّ علـى نطـاق الالتـزام الموصـوف فـي السـند، فـلا یصـلح السـند_ والحالـة هـذه_ سـنداً تنفیـذیاً 

 قابلاً للتحصیل.

إذا كــان الغــرض مــن الكتابــة هــو الدلالــة علــى موضــوع التصــرّف أو مضــمون  :شــرط التوقیــع -ثانیــاً 
شــئة للالتــزام أو الملغیــة أو المعدلــة لــه فــإن وظیفــة التوقیــع هــي الدلالــة علــى شــخص الواقعــة المن

رّف رأيٌ فـي الفقـه التوقیـع بأنـّه "علامـة شخصـیّة ممیـزة مكتوبـة بخـط  الملتزم بمضمون السند، وعـَ
الید تسمح بالتعرف علـى مـن صـدرت منـه دون أدنـى شـك وتعبـّر عـن إرادتـه الجلیـة فـي الموافقـة 

ولعـل هـذا التعریـف لـم یعـد یتناسـب مـع  (Abu Qorein, 1991, 80)م بالتصـرف" علـى الالتـزا
ــارة  ــالف الإشــ ــي ســ ــع الإلكترونــ ــور التوقیــ ــورات أدت إلــــى ظهــ ــن تطــ ــع مــ ــوم التوقیــ ــهده مفهــ ــا شــ مــ
لمضــمونه، ثــم إن هــذا التعریــف لا یتناســب مــع خطــة المشــرّع الأردنــي فــي تنظــیم التوقیــع؛ إذ إن 

مضــاء كأحــد أشـــكال التوقیــع إذا أضــاف لــه المشــرّع كــلاً مـــن التعریــف الســابق ینصــرف إلــى الإ
 بصمة الإصبع والختم في مفهوم التوقیع كحالات قانونیّة تدلّ على شخصیة الملتزم.

ویؤدي التوقیع وظیفتـین، فهـو بالإضـافة إلـى كونـه یـدل علـى شخصـیة الموقـع علـى السـند یـؤدي 
ــمون الســــند ب ــة الدلالــــة علــــى رضــــا الموقــــع علــــى مضـ اعتبــــاره تعبیــــراً صــــریحاً عــــن إرادة الموقــــع وظیفـ

بالموافقة، الأمر الذي یجعل للتوقیع والحالةُ هذه عنصرین؛ مادّي ومعنوي، وینصرف العنصر المادي 
إلى الكتابة أو الرمـوز التـي یتشـكل منهـا التوقیـع بمظهـره المـادي الظـاهر علـى السـند، فـي حـین یتمثـل 

وعلیـه فإننـا لا نجـد الـرأي  (Al-Majaly, 2006, 56)الرضـا العنصر المعنوي بدلالته القاطعة علـى 
  (Al-Qudah, 2019, 94)القائل باشتراط ذكر اسـم الشـخص ولقبـه بجانـب التوقیـع لقیامـه صـحیحاً 
 طالما یمكن نسبته لصاحب بأيّ وسیلة من وسائل الإثبات كالخبرة مثلاً.
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ه لا یكـون لصـور الأسـناد العادیـة قـوة وبخلاف صور الأسـناد الرسـمیة المشـار لحكمهـا سـابقاً فإن ـّ
ة لخلوهــا مــن توقیــع حــيٍّ مــن صــاحبها علــى الســند وعلیــه فــلا تقبــل صــورة الســند العــادي  ثبوتیــة وتنفیذیــّ

 كسند تنفیذي قابل للتحصیل أمام دائرة التنفیذ مباشرةً.

 المطلب الثاني: الأوراق التجاریَّة القابلة للتداول.

ة قابلـة للتحصـیل مباشـرةً أمـام دائـرة التنفیـذ ورد النّص على اعتبار الأور  اق التجاریّة أسـناداً تنفیذیـّ
" القابلة للتـداولووصفت الأوراق التجاریّة في هذا النص بأنها " –/ب) من قانون التنفیذ 6في المادة (

) فإننــا نجــدها تعــرف 1966لســنة ( 12) مــن قــانون التجــارة الأردنــي رقــم 123وبــالرجوع لــنص المــادة (
 القانون".  هذا أحكام بمقتضى للتداول "أسناد قابلةوراق التجاریة بأنها الأ

وفي الفقه عرفت بأنها "صك مكتوب وفقاً لأوضاع قانونیّة محددة یمثـل حقـاً موضـوعه مبلـغ مـن 
النقود مستحق الوفاء في موعد معـین أو قابـل للتعـین بمجـرد الاطـلاع ویقبـل التـداول بـالطرق التجاریـة 

 .(Ahmad, 2010, 4)مقام النقود في المعاملات" بحیثُ تقوم 

ة المشــرّع الأردنــي فــي قــانون التجــارة علــى ثلاثــة أنــواعٍ هــي:  ة وفــق خطــّ وتتــوزع الأوراق التجاریــَّ
ه: 123أولها: سند السحب: والذي عرف سندا للمادة(  ویسـمى السـحب سـند/أ) من قانون التجـارة  بأنـّ

 امــرأ یتضــمن و القــانون فــي مــذكورة شــرائط وفــق كتــوبم محــرر وهــو الســفتجة أو البولیصــة أیضــا
 ثالـث شـخص لأمـر یـدفع بـان علیه المسحوب هو آخر شخص إلى الساحب هو شخص من صادراً 

 ."للتعیــین قابــل أو معــین میعــاد فــي وأ الاطــلاع بمجــرد معینــا مبلغــا الســند حامــل أو المســتفید هــو
ه: /123: السند لأمر، والذي عُرّف سندا للمادة(وثانیها  ویسـمى الأمـر "سـندأ) من قـانون التجـارة  بأنـّ
 القـانون فـي مـذكورة شـرائط وفـق مكتـوب محـرر وهـو الكمبیالـة باسـم ومعـروف ذنـيالإ السند أیضا

 مـرلأ للتعیـین قابـل وأ معـین میعـاد فـي وأ الاطـلاع بمجـرد معـین مبلـغ بـدفع محـرره تعهـد ویتضمن
رّف سـندا للمـادة ( السـند" حامـل أو المسـتفید هـو آخر شخص /أ) مـن 123وثالثهـا: الشـیك، والـذي عـُ

 أمــرا ویتضــمن القــانون فــي مــذكورة  شــرائط وفــق مكتــوب محــرر وهــو الشــیكقــانون التجــارة  بأنــه: "
 یــدفع نأب ــ علیــه المســحوب وهــو معرفــاً  یكــون آخــر شــخص إلــى الســاحب هــو شــخص مــن صــادراً 

ــث لشــخص ــاً  - دالمســتفی وهــو - الشــیك لحامــل أو لأمــره أو ثال ــاً  مبلغ ــى الاطــلاع بمجــرد معین  عل
 ".الشیك
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ــكلیاً،   ــرفاً شـ ــة تمثـــل تصـ ــي بالنتیجـ ــدّة میـــزات فهـ ــاهیم بعـ ــذه المفـ ــق هـ ــة وفـ ــاز الأوراق التجاریـ وتمتـ
والشكلیة فیها تتمثل بالكتابة مـن جانـب وبیانـات إلزامیـة تطلبهـا المشـرع فـي كـل ورقـة مـن هـذه الأوراق 

لـة للتـداول بـالطرق التجاریـة وتختلـف آلیـة تـداولها بـاختلاف طبیعـة من جانب آخر، كما أنّهـا أوراق قاب
الخطــاب الــوارد فیهــا، فــإن كانــت الورقــة لحاملــه كانــت تــداولها بالمناولــة، وإن كانــت الورقــة لأمــر كــان 
تداولها بالتظهیر كما ویمكن أن تكون الورقـة غیـر قابلـة للتظهیـر بنـاءً علـى بیـان فـي ذات الورقـة كمـا 

ي بیـان "للمسـتفید الأول فقـط" ، كمـا وتمتـاز الأوراق التجاریـة بتمتعهـا بمبـدأ الكفایـة الذاتیـة هو الحال ف ـ
بمعنـى؛ أنهــا دالــة بحــد ذاتهــا علــى مضــمون الحـق الثابــت فیهــا ونطاقــه وأوصــافه دون حاجــة إلــى ســند 

علاقـة مسـتقلة  آخر، وتمتاز الورقة التجاریّة كذلك بمبدأ استقلال التواقیع فكل توقیع علـى الورقـة یمثـل
 بحــدّ ذاتهــا عــن العلاقــات الأخــرى ولــیس مــن شــأن بطــلان أحــد هــذه العلاقــات بطــلان بــاقي العلاقــات

(Al-Aqili, 2005, 7) . 

وفـي الوقـت الـذي یــؤدي فیـه كـلاً مـن ســند السـحب والسـند لأمـر وظیفــة ائتمانیـة لاحتوائهمـا علــى 
أداة وفــاء فقــط واجــب الــدفع لــدى الاطــلاع  تــاریخ الاســتحقاق فــإن الشــیك لا یــؤدي هــذه الوظیفــة لكونــه

ة؛ إذ لا یمكـن طـرح سـند السـحب والسـند لأمـر  الأمر الذي یـنعكس علـى شـروط اعتبارهـا أسـناداً تنفیذیـّ
فــي التنفیــذ مباشــرةً إلا إذا كانــت مســتحقةَ الأداء وفــق التــاریخ المثبــت فیهــا، هــذا بخــلاف الشــیك الــذي 

ریخ المدون فیه باعتبـاره فـي الأصـل أداة وفـاء، ولا یغیـّر مـن یمكن طرحه للتنفیذ بغض النظر عن التا
هذه النتیجة القانونیة ربط الحمایة الجزائیة في الشیك بضرورة أن یكون التاریخ المدون قـد تحقـق فعـلاً 

 1960لسـنة  16/ب) مـن قـانون العقوبـات رقـم 421/5سنداً للمـادة ( ولم تمض علیه مدّة ستة شهور،
 فــي للوفــاء علیــه المســحوب البنــك إلــى مقــدما یكــون أنذا الخصــوص مــا یلــي: "والتــي جــاء فیهــا به ــ

فـذلك بالنتیجـة شـأن الحمایـة الجزائیـة، ولا ". التاریخ ذلك تلي أشهر ستة خلال أو فیه المبین التاریخ
تـــأثیر لأحكامهـــا علـــى القـــوة الصـــرفیة والحمایـــة المدنیـــة للشـــیك، ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن ربـــط الحمایـــة 

نــوع محــدد مــن الشــیكات الصــادرة عــن البنــوك لا تــأثیر لــه علــى اتســام بــاقي أنــواع الشــیكات الجزائیــة ب
 بسمة كونها أسناداً تنفیذیة فذلك شأن الحمایة الجزائیة ولا تتعدى مفاعیلها إلى نطاق آخر.

وتتمیز الأوراق التجاریة بكونها تتضـمن بیانـات إلزامیـة تطلـب المشـرّع وجودهـا لقیـام تلـك الأوراق 
لى نحو سلیم، ومع ذلك فإنّ جزاء غیاب هـذه البیانـات لـیس فـي مسـتوىً واحـد، وذلـك بحسـب البیـان ع

الغائب؛ فغیـاب بعـض البیانـات یجعـل الورقـة التجاریـة باطلـةً وتفقـد قوتهـا كسـند عـادي قابـل للتحصـیل 



 . 2021الثالث،  العدد السادس والثلاثون،  المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
http. 10.35682/0062-036-003-007 

 

 
 

279 

ریـة والحالـة هـذه أمام دائرة التنفیذ كما هو الحال في غیاب التوقیـع وغیـاب المبلـغ فـبطلان الورقـة التجا
 یستتبع بالضرورة بطلانها كسند تنفیذي.

ومن شأن غیاب بعض البیانات الأخرى بطلان الورقة كورقة تجاریّة وعدم بطلانهـا كسـند عـادي 
كمـا هــو الحــال فــي غیــاب اســم المســحوب علیــه فـي الشــیك وســند الســحب إذ ســنكون أمــام ورقــة محــدد 

وهـي عناصـر كامنـة لیقـوم السـند العـادي القابـل للتحصـیل أمـام فیها المبلغ وتاریخ الاستحقاق والتوقیـع 
 دائرة التنفیذ ولا نعتقد أن شیئاً یمنع طرحها في التنفیذ باعتبارها سنداً عادیاً لا باعتباره ورقة تجاریة.

ــاً  ــا حكمـ ــد أوجـــد لغیابهـ ــار أن المشـــرّع قـ ثـــم إنّ غیـــاب بعـــض البیانـــات الأخـــرى غیـــر مـــؤثر باعتبـ
كلمــة شــیك أو كلمــة ســند ســحب أو كلمــة ســند لأمــر لــن یــؤثر علــى ســلامة الورقــة  احتیاطیــاً، فغیــاب

طالمــا كــان ظــاهر تلــك الورقــة یــدل علــى حقیقتهــا والأمــر ذاتــه بخصــوص تــاریخ الاســتحقاق فــي ســند 
 السحب والسند لأمر إذ تعتبر أسناداً واجبة الدفع لدى الاطلاع.

التجاریـة الصـالحة لأن تكـون سـنداً تنفیـذیاً  ومما ینبغي الوقوف عنـده هـو وصـف المشـرّع الأوراق
بأنها القابلة للتداول، فهل حظر التداول في الورقة المنشأة یجعل منها غیر صالحةً كسـند تنفیـذي كمـا 
لــو أنشــئت ابتــداءً للمســتفید الأول أو بخطــاب "لــیس لأمــر" فــي الوقــت الــذي لا نعتقــد فیــه أن ذلــك كــان 

حظـــر تـــداول الورقـــة التجاریـــة بعـــد ســـحبها لا ینـــتقص مـــن قیمتهـــا مقصـــوداً مـــن قبـــل المشـــرّع ذلـــك أن 
القانونیّة أو قیمتها الثبوتیة الأمر الذي تنتفي فیه مبررات ذلك، وإن كنا نجـد أن المشـرّع لـم یكـن موفقـاً 

 في هذا التعبیر ذلك أن الأوراق التجاریة في ذاتها قابلةً للتداول دون حاجةً لوصفها بذلك.

قة التجاریة في ذاتها قابلة للتداول فإنّ كل المظهرین بالإضافة للساحب یمكن أن وطالما أنّ الور 
ــند  ــاً مــــدینین للحامــــل الشــــرعي للســ ذٍ فــــي مــــواجهتهم باعتبــــارهم جمیعــ یكونــــوا فــــي مركــــز قــــانوني كمنفــــّ

 وبالتضامن فیما بینهم.

 شروط اعتبار الأسناد الخطیة قابلة للتحصیل مباشرة وإشكالاته: المبحث الثالث

سنقسم هذا المبحث لمطلبین نعالج في أولهما شروط اعتبار الأسناد الخطیة قابلة للتحصیل  
مباشرة أمام دائرة التنفیذ، في حین نعالج في الثاني إشكالیات في تنظیم القانون الأردني لشروط 

 اعتبار السند قابلا للتحصیل مباشرة. وذلك على النحو الآتي: 
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 الأسناد الخطیة قابلة للتحصیل مباشرة أمام دائرة التنفیذالمطلب الأول: شروط اعتبار 

انتقلت أهمیة الكتابة في إطار التصرفات من كونها وسـیلةً للإثبـات إلـى كونهـا وسـیلة للتنفیـذ؛ إذ 
إن تحققت لها بعض الشروط القانونیـّة_ سـنداً تنفیـذیاً قـابلاً للتحصـیل بغیـر حاجـة إلـى اقترانهـا -باتت 

) 2007) لســــنة (25) مــــن قــــانون التنفیــــذ الأردنــــي رقــــم (6مــــا نظمتــــه المــــادّة (بحكــــم قضــــائي، وهــــو 
بسـند تنفیـذي اقتضـاء لحـق محقـق الوجـود ومعـین  إلالا یجـوز التنفیـذ " وتعدیلاته، والتي جاء فیها 

الصـــادرة عـــن المحـــاكم  كامـالأح ـــ، وتشـــمل الســـندات التنفیذیـــة مـــا یلـــي : أ . الأداءالمقـــدار وحـــال 
ــالحقوقیـــة والش ــ ـالمحـــاكم الجزائیـــة المتعلقـــة بـــالحقوق الشخص وأحكـــامرعیة والدینیـــة ـــــــــــــ ــ یة ـــــــــــــــــ

والقــرارات الصــادرة عــن أيّ محكمــة او  والأحكــاموالأحكــام الإداریــة المتعلقــة بالالتزامــات الشخصــیة 
 أجنبیـة أحكـام وأينصت  قوانینها الخاصة علـى ان تتـولى الـدائرة  تنفیـذها  أخرىمجلس او سلطة 

ــة. ب. الس ــذ بمقتضــى أيّ اتفاقی ــة التنفی ـواجب ـــ ندات الرســمیة. ج. الســندات العادیــة والأوراق ــــــــــــــــ
ـوهــو مــا یط ."التجاریــة القابلــة للتــداول ـلق علــــــــــــــ ـیه القــــــــــــ ة للأســناد، والتــي تعنــي "أثــــــــــــ ـوة التنفیذیــّ ر ــــــــــــــــــ

ـا القانون بغیة تنفیذ الحق الثابت فیهـا ولـو جبـراً أن اقتضـى الأمــــــــــــــــررات یقرهــــــــــــــي لمحــــــــــــــإجرائ  ر"ـــــــــــــــ
( Al-Mashehadani & Ibrahim, 2015). 

ه "عمـل قـانونيٌّ یتخـذ شـكلاً معینـاً ویتضـمن تأكیـداً لح ـ ق الـدائن ویعرّف السند التنفیذي عمومـاً بأنـّ
فـي حـین یمكـن تعریـف الأسـناد الخطّیـة القابلـة  (Hadir, 2014, 17)الـذي یریـد الاقتضـاء الجبـري" 

للتحصــیل مباشــرةً أمــام دائــرة التنفیــذ كشــكلٍ مــن أشــكال أســناد التنفیــذ هــذه بأنهــا أســنادٍ خطّیــةٍ تتضــمن 
ةً في دائرة التنفیـذ بغیـر حاجـة لحكـم التزاماً حالاً مؤكداً بدفع مبلغ من النقود یمكن طرحها للتنفیذ مباشر 

 قضائي موضوعي بذلك.

ویذهب جانب من الفقه إلى أن حقیقة السند التنفیذي تتمثل في ما ینطوي علیه من عملٍ قانوني 
یؤكــد الحــق الموضــوعي، أمــا الوثیقــة أو الســند فلــیس إلا الشــكل الخــارجي لهــذا العمــل، وبالتــالي فــإنّ 

ــو ذلـــك العم ـــ ــند التنفیـــذي هـ ــالح السـ ــدین لصـ ــه المـ ــدین بـ ــوعي الـــذي یـ ــد للحـــق الموضـ ــانوني المؤكـ ل القـ
ــاً یقتصـــر علـــى تأییـــد الحـــق  الـــدائنین، فـــي حـــین أنّ المســـتند النـــاظم لهـــذا الحـــق لـــیس إلا عمـــلاً تقریریـ
الموضوعي وإن كان یكتسبُ قـوّةً مسـتقل�ةً عـن الحـق الموضـوعي تجعـل منـه شـرطاً بحـد ذاتـه لإمكانیـة 

 .(Hindi, W.D, 40) التنفیذ
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والحقیقــة أن لــیس كــلُّ ســندٍ خطــّيٍّ هــو ســندٌ قابــلٌ للتحصــیل مباشــرةً أمــام دائــرة التنفیــذ وإنمــا یكــون 
) المشار لنصّها والمتمثلة 6السند قابلاً للتحصیل إذا توافرت فیه الشروط التي أشار لها صدر المادة (

بمعنــى؛ أنّ الحــق الــذي ینطــق  فــي: ضــرورة أن یكــون الحــق المــراد اقتضــاؤه فــي الســند محقــّق الوجــود
ــم یتحقــق قٍ علــى شــرطٍ واقــفٍ ل ــّ ومعــیّن  بقیامــه الســند ثابتــاً غیــر مؤقــتٍ قائمــاً غیــر احتمــالي وغیــر معل

المقدار غیر متنـازعٍ فیـه، وعلیـه فـلا یجـوز الاعتمـاد علـى بنـدٍ فـي السـند وتجاهـل بـاقي البنـود، فأحیانـاً 
یر البند الذي ینطق بالمدیونیة، ومن ثم ضرورة أن یكـون یأتي القید أو الشرط الواقف في بند لاحقٍ غ

الحــق المــراد اقتضــاؤه حــالّ الأداء بمعنــى؛ مســتحقاً لحظــة طلــب التنفیــذ غیــر مضــاف لأجــلٍ مســتقبليٍّ 
هـذا وإن كـان  (Tulba, W.D, 224)سواء كان هـذا الأجـل مصـدره الاتفـاق أو كـان مصـدره القـانون 

بسبب نزول الـدائن عنـه صـراحةً، فهـل یمكـن تنفیـذ سـند خطـيٍّ قابـلٍ الأجل الموثّق في السند قد یسقط 
للتحصیل رغم أنّ التاریخ المثبت فیه مؤجّل الزمان بحجّة أنّ الدائن تنـازل عـن الأجـل ؟ وفـق مـا یـرى 
الباحثــان فإنــه لا یمكــن ذلــك إلا إذا ثبــت هــذا التنــازل بموجــب ســندٍ خطــّيٍّ  مــوازٍ فــي قوتــه لســند الــدین 

مــر الــذي یتطلــب تقــدیم كــلا الســندین عنــد تنفیــذ ســند المدیونیــة الأصــلي، وبخــلاف ذلــك فــإن ذاتــه، الأ
 الدائن یحتاج إثبات تنازل المدین عن الأجل أمام قاضي الموضوع.

  سندا لما نصت علیه الفقرة (د)  كما ویسقط الأجل لأسباب قانونیّةٍ أخرى كإعسار المدین مثلاً 
 التي  الدیون تعامل. د" )على:2018) لسنة (21ر الأردني رقم () من قانون الإعسا61من المادة (

، ولكن سقوط الأجل بفعل الإعسار تسجیلها". لغایات مستحقة دیون أنها على آجالها تحل لم
یتزامن مع حكمٍ قانونيٍّ آخر ینبغي عدم إغفاله ألا وهو توقف إجراءات ومطالبات التنفیذ في مواجهة 

 یجوز أ.لا ) من قانون الإعسار الأردني على: "22فقرة (أ) من المادة (المدین المعسر، إذ تنص ال
 إشهار قبل بدأت التي التنفیذ إجراءات وتوقف الإعسار إشهار بعد  المدین أموال على التنفیذ

 الإعسار وكیل ویلتزم الإعسار، إجراءات خلال من مطالبته یسجل أن له المحكوم وعلى الإعسار،
 الحكم  قرار استئناف في حقه عن تنازلا ذلك یعد أن دون الدائنین قائمة في تلقائیا الدین بإدراج
" الأمر الذي تنتفي فیه إمكانیة تنفیذ الأسناد الخطیة في ظله أصلاً، النافذة التشریعات لأحكام وفقا

 وعلى الدائن أن یسلك طریقاً رسمه المشرّع بقید اسمه ودینه لدى وكیل الإعسار.
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ة أخــرى كمــا هــو الحــال فــي هــلاك المــال المرهــون بفعــل كمــا ویحــلّ أجــل ال ــ دین لأســباب قانونیــّ
هلـك العقـار  إذا. 1) من القانون المدني على: "1/  1338سندا لما نصت علیه المادة( المدین الراهن
تقـدیم  أویطلـب وفـاء دینـه فـورا  أنمـن الـراهن كـان للمـرتهن  بخطـأتعیـب  أو تأمینیـاالمرهون رهنا 

" أو حـال تصـرّف المـدین الـراهن بالمـال المنقـول والمشـهر رهنـه، سـندا لمـا نصـت  نـهضمان كـاف لدی
) والتي 2018) لسنة (20) من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم (28علیه المادة (
 غیرهـــا أو أتلفهـــا أو فیهـــا تصـــرف قـــد الضـــمانة حـــائز أن الكشـــف نتیجـــة تبـــین "ب.إذاجـــاء فیهـــا: 
 غیـــر الحـــائز كـــان إذا حـــالا الـــدین اجـــل اعتبـــار -1:  یلـــي ممـــا بـــأي الحـــائز إشـــعار فللمســـتدعي

 .له" المضمون

ــا  ق فیهـ ــّ ــا الموثـ ــمَ أن تاریخهـ ــذ رغـ ــة للتنفیـ ــناد الخطّیـ ــدیم الأسـ ــباب تقـ ــذه الأسـ ــنداً لهـ ــن وسـ فهـــل یمكـ
ة أنـّه مؤجلاً؟ بعیداً عن الخوض في تفصیلات النصوص الناظمة للفرضیات المشـار إلیهـا فـإنّ القاعـد

ا إذا كـان سـبب  إذا كان سبب حلول الأجل متنازعاً فیه فإنّ السند لـن یكـون صـالحاً للتنفیـذ مباشـرةً، أمـّ
)Qudah-Al ,2019 , حلـول الأجــل غیـر متنــازع فیـه فــإنَّ الســندَ یكـون والحالــةُ هـذه صــالحاً للتنفیـذ

105) (Al-Aboudi, 2007, 105) (Abu Al – Wafa, 1986, 249). 

 لثاني: إشكالات في تنظیم القانون الأردني لشروط اعتبار السند قابلا للتحصیل مباشرةالمطلب ا

ــناد  ــة الأسـ ــوص كافـ ــة وردت بخصـ ــابق عامـ ــب السـ ــي المطلـ ــا فـ ــي تناولناهـ ــروط التـ ــت الشـ إذا كانـ
 التنفیذیّة فإن للباحثین رأیاً في شرط یخص الأسـناد الخطّیـة القابلـة للتحصـیل أمـام دائـرة التنفیـذ تحدیـداً 

لم یذكره المشرع ولم یشر إلیه ولكننا مع ذلـك نجـده لازمـا لیتمتـع السـند الخطـي بهـذا الوصـف ألا وهـو 
ضـرورة أن یكـون الأداء الموثـق فیهـا محــلّ التنفیـذ دفـع مبلـغٍ مــن النقـود؛ ذلـك أن البـاحثین یریــا أنّ أيّ 

اد الخطیـة، فحقـوق الـدائنین أداءٍ آخر غیر دفـع النقـود لا یصـلح أن یكـون محـلاً للتنفیـذ بواسـطة الأسـن
والتي هي التزامات على المدینین قد تكون في صورة قیامٍ بعمل أو امتنـاعٍ عـن عمـل أو تسـلیم شـيء، 
فإذا كان الالتزام بغیر دفع النقود فإنّ من حقـوق المـدین الأساسـیة أن یطلـب مـن المحكمـة أن تسـتبدل 

) مــن 355/2للمــدین كمــا جــاء فــي المــادة ( مرهقــاً التزامــه بضــمانٍ نقــديٍّ فــي حــال كــان التنفیــذ العینــي 
للمـدین جـاز للمحكمـة  إرهـاقكان في التنفیذ العیني  إذا. على انه 2" القانون المدني والتي جاء فیها
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كـان ذلـك لا یلحـق بـه  إذابناء على طلب المدین ان تقصر حق الـدائن علـى اقتضـاء عـوض نقـدي 
 ."ضررا جسیما

ه إن ذلك أنّ من شأن التنفیذ علی ـ ه بواسـطة السـند الخطـّي حرمانـه مـن هـذا الحـق، ناهیـك عـن أنـّ
ــاً  ــر متعلقـ ــان الأمـ ــذ إذا كـ ــدین علـــى التنفیـ ــار المـ ــن إجبـ ــه لا یمكـ ــاً بعمـــل فإنـ ــذه قیامـ ــوب تنفیـ ــان المطلـ كـ
أ عنــدها للتعــویض، ولــیس لقاضــي  بشخصــه؛ إذ أنّ فــي ذلــك مساســاً بحقوقــه وحریاتــه الشخصــیّة، فیُلجــَ

 و الحكم به باعتباره لیس قاضيَ موضوع.التنفیذ تقدیر ذلك أ

وحتى لو كـان الالتـزام غیـر متعلـقٍ بشـخص المـدین فـإن للـدائن أن یطلـب تنفیـذ الأمـر علـى نفقـة 
المــدین، ولكــنّ تقــدیر مســألة تعلـّـق الالتــزام بشــخص المــدین أو عــدم تعلقــه بشخصــه أمــرٌ یعــود لقاضــي 

ي یجعـل السـند الخطـّي والحالـةُ هـذه محصـوراً فـي الموضوع، وذلك غیر متأتٍ لرئیس التنفیذ الأمر الذ
الالتزامات المنطویة على دفـع مبلـغ نقـدي، ثـمّ إنّ الالتـزام فـي صـورة الامتنـاع عـن عمـل یتطلـب إثباتـاً 
لمخالفة المدین لهذا الالتزام وهو ما یحتاج عرضاً على قاضي الموضوع الأمـر الـذي لـن یكـون متاحـاً 

 فعله لرئیس التنفیذ.

ن المشرّع الأردني في قانون التنفیذ لم ینص على هذا الشرط تحدیـدا إلا أنّ اسـتنتاج ذلـك وإذا كا
یتأتى من قراءة النصوص ذات العلاقـة بالتنفیـذ العینـي والتنفیـذ بطریـق التعـویض، بالـذات مـا جـاء فـي 

لى رفض المدین ع أصر أوتم التنفیذ العیني  إذامن القانون المدني والتي نصت علـى: " 360المادة 
 أصــابالتنفیــذ حــددت المحكمــة مقــدار الضــمان الــذي تلزمــه المــدین مراعیــة فــي ذلــك الضــرر الــذي 

والســندات العادیــة "  ،". فالمشــرع ذكــر تعبیــر "الســندات الرســمیةالــدائن والعنــت الــذي بــدا مــن المــدین
تجاریـة فإنـه والأوراق التجاریة القابلة للتـداول علـى إطلاقهـا دون أي تخصـیص، فبخصـوص الأوراق ال

لا تثــور أي مشــكلة مــن هــذا الجانــب إذ یشــترط فــي الورقــة التجاریــة لتكــون صــحیحة ابتــداء أن یكــون 
الأداء فیهـا مبلغــا مـن النقــود، ولكـن الإشــكال المقصـود یتــأتى فـي كــل مـن الســندات الرسـمیة والســندات 

داء المــنظم فیهــا مــن العادیــة بحســب تعبیــر المشــرع؛ إذ یتصــور نظریــا أن یكــون مضــمونها وطبیعــة الأ
 وهو ما استدعى إثارة الإشكال المتقدم. ،غیر دفع النقود
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ولعل المتفحص في النصوص القانونیة الناظمة تحدیدا لتنفیذ هاتین الصورتین من صور  
الأسناد التنفیذیة لیلحظ بوضوح أن المشرع كان یقصد أن تكون طبیعة الأداء دفع نقود ولیس غیر 

) من قانون  7لك صراحة وأورد الأمر على إطلاقه، فهو قد نص في المادة (ذلك، وإن لم یذكر ذ
) 6(  المادة  من ) ج(و) ب( الفقرتین في  علیها المنصوص السندات تنفیذ  في  یراعى  -التنفیذ على: "أ

 أو الدّین مجموع على یعترض أن بالدفع الإخطار تبلیغه بعد للمدین -1 -:یلي ما القانون  هذا من
التبلیغ". والسندات المنصوص علیها في الفقرتین  تاریخ تلي یوماً  عشر خمسة خلال همن قسم  على

و"السندات العادیة والأوراق  (ب) و (ج) المذكورات في هذا النص هما "السندات الرسمیة" من جانب 
في   التجاریة القابلة للتداول" من جانب آخر، ومما یلفت الانتباه في هذا النص تعبیر المشرع الوارد 

فتعبیر دفع یصرف الأذهان لدفع النقود، وربما لا بالدفع"،  الإخطار تبلیغه بعد للمدین هذا النص: "
یتناسب هذا التعبیر مع التزام القیام بعمل والتزام الامتناع عن عمل، الأمر الذي یدعونا بالفعل للقول  

ولیس غیره، ولیس مؤدى تفسیرنا بأن المشرع وهو ینظم هذا الأمر إنما كان یقصد التزام دفع النقود 
لهذا النص على هذا النحو تبریر موقف المشرع من الغموض الذي تركته صیاغته للنص؛ إذ كان  
حریا بالمشرع أن یضبط الصیاغة على نحو یُظهِر فیها مقصوده من جانب، ومن جانب آخر أن  

ة تنفیذ مضمون السند یتفادى في مضمون تلك الصیاغة أي إشكالات قانونیة قد تتأتى من إجاز 
 مباشرة. 

 :الخاتمة

لعل موضوع  هذا البحث قد انقسم موضوعیا لشقین؛ أولهما: مفهوم الأسناد الخطیة القابلة  
للتحصیل مباشرة أمام دائرة التنفیذ وبما یتضمن ذلك بیان مدلولاتها القانونیة وشروط اعتبارها أسناد  

نفیذیة من جانب آخر، وثانیهما: الإشكالات القانونیة خطیة ابتداء ومن ثم شروط اعتبارها أسنادا ت
التي خلفها التنظیم القانوني لشروط اعتبار تلك الأسناد أسناداً تنفیذیة، وقد خلصنا بالنتیجة إلى جملة  

 من النتائج والتوصیات نجمل ذكرها على النحو التالي: 
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 النتائج:

ت وفي معرض تنظیمه لتعریف السند الرسمي  أنّ المشرع الأردني في قانون البینا للباحثینظهر  .1
قصره على تلك الأسناد التي ینظمها موظف عام أو یصادق علیها موظف عام، وهو توجه لم  
نجده موفقا ذلك أن السند الرسمي قد یكون منظما من قبل شخص غیر موظف ولكنه مكلف  

مصطلح الموظف  بخدمة عامة، ثم إننا وجدنا عدم صواب الرأي الفقهي الذي سعى لتحویر
 العام لیستوعب من كان مكلفا بخدمة عامة. 

أن التطور التكنلوجي والمعرفي المتسارع قد أفرزَ لنا أسناد رسمیة إلكترونیة لا   للباحثینتبین   .2
ینظمها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة على نحو مباشر وإنما یتولى هذه المهمة برنامج 

بات الأشخاص وتنفیذها أو المصادقة علیها متى ما حققت إلكتروني مبرمج ومعدٍّ لاستقبال طل
 الشروط المطلوبة، وأن الأسناد الناتجة عن ذلك أسناد رسمیة بالمعنى الدقیق للتعبیر.

أن القوة الثبوتیة والتنفیذیة لصورة السند تختلـف بـین مـا إذا كـان السـند رسـمیا أو  للباحثینظهر   .3
رق مــا بــین الصــورة التــي یكــون أصــلها موجــوداً والصــورة كــان عادیــا ، فــإن كــان الســند رســمیا نف ــ

التــي لا یكــون أصــلها موجــوداً، فــإذا كــان الأصــل موجــوداً كــان للصــورة المــأخوذة عنــه ذات قــوة 
ــع  ــورة مـ ــه الصـ ــابق فیـ ــذي تتطـ ــدر الـ ــتصّ وبالقـ ــف مخـ ــا موظـ ــادق علیهـ ــى صـ ــلي متـ ــند الأصـ السـ

ولــى المــأخوذة عــن الأصــل ذات قــوّة الأصــل، أمــا إذا لــم یكــن الأصــل موجــوداً فــإنّ للصــورة الأ
ــك  ــه الشـ ــرق معـ ــارجي لا یتطـ ــا الخـ ــان مظهرهـ ــتص وكـ ــف مخـ ــا موظـ ــادق علیهـ ــى صـ ــل متـ الأصـ
بمطابقتهــا للأصــل، وذات الأمــر یكــون للصــورة المــأخوذة عــن الصــورة الأولــى متــى تــوافرت ذات 

نمــا تؤخــذ الشــروط فــي حــین أن الصــورة المــأخوذة عــن الصــورة الثانیــة لا یكــون لهــا ذات القــوة وإ 
ــناد  ــور الأسـ ه لا یكـــون لصـ ــّ ــمیة فإنـ ــناد الرسـ ــور الأسـ ــتئناس. وبخـــلاف صـ ــبیل الاسـ ــى سـ فقـــط علـ
العادیة قوة ثبوتیة وتنفیذیّة لخلوها من توقیع حيٍّ من صاحبها على السند وعلیه فـلا تقبـل صـورة 

 السند العادي كسند تنفیذي قابل للتحصیل أمام دائرة التنفیذ مباشرةً.

المشرّع الأردني وفي معرض نصه على اعتبار الأوراق التجاریة أسناداً   أنظهر للباحثین  .4
تنفیذیة وصفها بأنها القابلة للتداول، بالرغم أن من سمات الأوراق التجاریة ابتداء أنها قابلة  
للتداول الأمر الذي دفعنا للتساؤل فهل كون الورقة التجاریة قد أنشئت ابتداء تحت قید عدم 
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ا مفتقرة لسمة السند التنفیذي لنخلص لنخلص بالنتیجة إلى أن ذلك ربما لم  التداول یجعله
مقصوداً من قبل المشرّع ذلك أن حظر تداول الورقة التجاریة بعد سحبها لا ینتقص من قیمتها 
القانونیّة أو قیمتها الثبوتیة الأمر الذي تنتفي فیه مبررات ذلك، وإن كنا نجد أن المشرّع لم یكن  

 هذا التعبیر. موفقاً في

أن المشرع اشترط لیكون السند الخطي سندا تنفیذیا أن یكون الحق المراد اقتضاؤه   للباحثینتبین  .5
  في السند محقّق الوجود معیّن المقدار غیر متنازعٍ فیه، وأن یكون الحق المراد اقتضاؤه حالاً 

في السند دفع نقود،  ولكن المشرع لم ینص في الوقت ذاته على ضرورة أن یكون الأداء المنظم 
الأمر الذي فتح المجال نظریا لإمكانیة تنفیذ التزامات في صورة قیام بعمل أو امتناع عن عمل  
أو حتى تسلیم شيء من غیر النقود ولقد وجدنا بالتحلیل أن موقفا كهذا لم یكن موفقا ؛ ذلك أنه  

ن یطلب من المحكمة أن  إن كان الالتزام بغیر دفع النقود فإنّ من حقوق المدین الأساسیة أ
تستبدل التزامه بضمانٍ نقديٍّ في حال كان التنفیذ العیني مرهقاً للمدین ذلك أنّ من شأن التنفیذ 
علیه بواسطة السند الخطّي حرمانه من هذا الحق، ناهیك عن أنّه إن كان المطلوب تنفیذه قیاماً 

ر متعلقاً بشخصه؛ إذ أنّ في ذلك  بعمل فإنه لا یمكن إجبار المدین على التنفیذ إذا كان الأم
مساساً بحقوقه وحریاته الشخصیّة، فیُلجَأ عندها للتعویض، وأنه لیس لقاضي التنفیذ تقدیر ذلك  

 أو الحكم به باعتباره لیس قاضيَ موضوع.

 التوصیات:

نتمنى على المشرع الأردني تعدیل التعریف التشریعي للسند الرسمي في قانون البینات على   .1
وأن یشیر في ذات   عامة،ل في مفهومه الأسناد التي ینظمها شخص مكلف بخدمة نحو یشم

القانون إلى أن السند الرسمي قد یكون نتاج برنامج الكتروني معد لاستقبال طلبات وكعاملات 
 الأشخاص وتنظیمها ومنحهم أسناداً رسمیة إذا تحققت شروط ذلك.

بالنص على اعتبار الأوراق التجاریة أسناداً   نتمنى على المشرع الأردني إلغاء القید المقترن .2
 والاكتفاء بتعبیر الأوراق التجاریة.  للتداول،تنفیذیة إذا كانت قابلة 
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نتمنى على المشرع الأردني النص صراحة في قانون التنفیذ على شرط أن یكون مضمون السند  .3
 الالتزامات.صور  الخطي القابل للتحصیل مباشرة أمام دائرة التنفیذ دفع نقود دون باقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روطها في القانون الأردنيالأسناد الخطیة القابلة للتحصیل أمام دائرة التنفیذ وإشكالات ش
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